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 تغيير ديانة أحد الزوجين) دراسة مقارنة (سخ عقد الزواج بسبب ف
 
د تغيير ديانة أحعقد الزواج بسبب  فسخ 

 ) دراسة مقارنة (الزوجين
  

 
 صلملخا

حرصَ الدينُ الإسلامي على استمرارِ الرابطة الزوجية بين الزوجين ما لم يظهر مانع شرعي 
تكونَ المرأةُ غيرَ محرمة، سواء كانت الحرمة مؤقتة أو يمنع ذلك، ومن شروطِ صحةِ عقدِ الزواجِ أن 

مؤبدة، مما يجعلُ عقدُ الزواجِ معرضًا للفسخ في حال تغيير ديانة أحد الزوجين. يعالجُ الدينَ الإسلامي 
تلك الحالات سواء بالاستمرار في الزواج أو بفسخه، وتنظمُ قوانين الأحوال الشخصية في الدول 

 عة فيما يتعلق بتغيير ديانة أحد الزوجين؛ لأنه يعدُّ حقًا لله تعالى.العربية تطبيق الشري
سيتمَّ استعراضُ تأثيرِ تغيير الديانة على عقد الزواج من وجهات نظر الفقهاء المسلمين، مثل 
الإمامية، الحنفية، الشافعية، المالكية، والحنابلة، وسيتمُّ مقارنة مواقف قوانين الأحوال الشخصية في 

ق، اليمن، الكويت، والأردن فيما يتعلق بفسخ عقد الزواج بسبب تغيير ديانة أحد الزوجين. سيتمُّ العرا
المعدل، قانون الأحوال 1959لسنة  188التركيزُ على قوانين الأحوال الشخصية العراقي رقم 

، 1984لسنة  51، قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 1998لسنة  20الشخصية اليمني رقم 
؛ لأنها تتضمن أحكامًا خاصة بفسخ عقد 2010لسنة  36نون الأحوال الشخصية الأردني رقم قا

 الزواج بسبب تغيير الديانة.        
 .، الديانة، شروط الصحةالزواج، الفسخ ،العقد المفتاحية :الكلمات 
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Abstract 

Islam places great importance on the continuity of the marital bond 
between spouses unless a legitimate impediment arises to prevent it. 
One of the conditions for the validity of the marriage contract is that the 
woman must not be in a state of ihram, whether temporary or 
permanent, which may render the marriage contract subject to 
annulment in the event of a change in the religion of either spouse. 
Islamic law addresses such cases by either allowing the marriage to 
continue or by dissolving it. Personal status laws in Arab countries 
regulate the application of Sharia in cases involving a change in the 
religion of one of the spouses, as this matter is regarded as a right of God. 

This study reviews the impact of religious conversion on the 
marriage contract from the perspectives of Muslim jurists, including the 
Imami, Hanafi, Shafi’i, Maliki, and Hanbali schools. It also compares the 
positions of personal status laws in Iraq, Yemen, Kuwait, and Jordan 
regarding the annulment of the marriage contract due to a change in 
religion. Special attention is given to Iraq’s Personal Status Law No. 188 
of 1959, Yemen’s Law No. 20 of 1998, Kuwait’s Law No. 51 of 1984, and 
Jordan’s Law No. 36 of 2010, as they contain specific provisions related 
to this issue. 
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 تغيير ديانة أحد الزوجين) دراسة مقارنة (سخ عقد الزواج بسبب ف
 
 مقدمةال 

حرصَ الدينُ الإسلامي على بقاء واستمرار الرابطة الزوجية بين الزوجين، إلا إذا ظهرَ مانعٌ 
ما اشترطَ ابتداءً يشترطُ انتهاءً، وبما أن من شروط صحة عقد الزواج أن شرعي يمنعُ استمرارَها فكل 

تكونَ المرأةُ غير محرمة سواء أكانت الحرمة مؤبدة أم مؤقتة فهذا يجعلُ عقد الزواج معرضاً للفسخ، 
وقد عالجَ الدينُ الإسلامي تغيير ديانة أحد الزوجين او كلاهما سواء باستمرار أو انتهاء عقد الزواج 

 إذ نظَّمَ لكل حالة حكماً خاصّاً بها.
وكما حرصت قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية على تطبيق الشريعة السمحاء في كل  

 ما يخص إسلام أحد الزوجين أو ردتهما؛ لأنه يمثلُ حقَّ اِلله.
 أهمية الموضوع

ودقة أحكامه تنبع أهمية موضوع فسخ عقد الزواج من أهمية عقد الزواج ذاته من جهة   
وتباينها عن أحكام فسخ العقود المدنية وهو ما يحول دون إمكان الاستئناس بها في هذا الباب ، 
فضلاً عن تباين موقف الفقهاء المسلمين من أسباب فسخ عقد الزواج وآثاره ، ناهيك عن عدم تنظيم 

لى فسخ غم من إشارتهِ إقانون الأحوال الشخصية العراقي لفسخ عقد الزواج كنظرية منضبطة على الر 
( عند عدم إيفاء الزوج بما اشترطَ عليه ضمن عقد 6/4عقد الزواج من ذلك ما جاء في المادة )

( التي أوجبتْ على المرأة الالتزام بالعدة الشرعية عند انتهاء الرابطة 47/1أو في المادة) ،الزواج
مرأة بالتزام العدة الشرعية المتمثلة بثلاثة ( التي ألزمت ال48الزوجية بفسخ عقد الزواج ، وفي المادة ) 

 قروء عند انتهاء الرابطة الزوجية بالفسخ إذا كانت المرأة من ذوات العدة وممن تحيض.
إلا أن المشرِّعَ فتحَ لنا نافذةً لاستقاء الأحكام منها عند عدم وجود نص تشريعي يمكن تطبيقه 

( من قانون الأحوال الشخصية التي ألزمت 1/2على المسألة المعروضة من خلال نص المادة ) 
 القاضي بالرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية عند انعدام النص التشريعي.

 إشكالية البحث 
تتمثلُ إشكاليةُ البحثِّ في انعدامِ التنظيمِ القانوني لفسخ عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية 

 لإيجاد هذا التنظيم القانوني.(، والسعي 1959( لسنة ) 188العراقي رقم ) 
 سبب اختيار الموضوع 

تتجلى أسبابُ اختياري لهذا الموضوع؛ لأهميته الكبيرة التي تقدمُ إيضاحها ولعدم تنظيم المشرع 
 العراقي لفسخ عقد الزواج وهو ما نجم عنه تباين موقف القضاء بخصوص مسائل فسخ عقد الزواج.
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 هدف البحث 

نسعى إلى إيجاد تنظيم قانوني لفسخ عقد الزواج لسد النقص والقصور الذي رافقَ تنظيمَ   
المشرِّعِ العراقي له مستقين هذه الأحكام من مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص قانون 

انونُ قالأحوال الشخصية ومستهدين بنصوص التشريعات التي نظمتْ فسخَ عقدِ الزواج وفي مقدمتها 
 الأحوال الشخصية اليمني.

 منهج البحث
سنعتمد في بحث موضوع فسخ عقد الزواج المنهج التحليلي المقارن وذلك بتحليل مبادئ 
الشريعة الاسلامية في باب فسخ عقد الزواج والسعي لاستنباط احكام فسخ عقد الزواج من هذه 

اقي واليمني والكويتي والأردني، وقد ومقارنة ذلك بنصوص قانون الأحوال الشخصية العر  ،المبادئ
اخترتُ أحد هذه القوانين؛ لأنه قانون وطني ، و أيضاً لانفراد هذه البلدانِ بتنظيم فسخ عقد الزواج 
دون سواه من قوانين الأحوال الشخصية العربية وصولاً إلى الغاية المرجوة المتمثلة بإيجاد تنظيمٍ قانوني 

 لفسخ عقد الزواج.
 ثهيكلية البح

فسخ  كسبب من أسباب -بعد الزواج -وسوف نتقصى تغييرَ الدين لأحد الزوجين أو كلاهما  
عقد الزواج في مبحثين، حيث سنتناول في المبحث الأول ماهية تغيير الديانة و آراء الفقهاء المسلمين 

 رأيه وإسناده. منهم ) الإمامية ، الأحناف ، الشافعية، المالكية، الحنابلة( بتأثيره على عقد الزواج فلكل
أما المبحث الثاني فسنخصصه لبيانِ موقف قوانين الأحوال الشخصية المقارنة من فسخ عقد  

الزواج بسبب تغيير ديانة أحد الزوجين، ستكون القوانينُ محلَ المقارنةِ هي قانون الأحوال الشخصية 
انون الأحوال الشخصية اليمني ( المعدل؛ لأنه قانوننا الوطني، وق1959( لسنه) 188العراقي رقم) 

( المعدل 1984( لسنة )51( المعدل وقانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم)1998( لسنة )20رقم )
 (.2010( لسنة )36وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم)

وقد اخترنا هذه القوانين؛ كونها تناولتْ فسخَ عقد الزواج وأحكامه، ومن ضمنها فسخ عقد  
 بسبب تغيير ديانة أحد الزوجين. الزواج 

 ماهية تغيير ديانة الزوجين وآراء الفقهاء المسلمين/ المبحث الأول
لمعرفة تغيير الديانة لابد من تعريفها لغةً ومن ثم معرفة المقصود منها في بحثنا هذا وبعد  

 ذلك سنتناول آراء الفقهاء المسلمين بمدى تأثيرها على عقد الزواج واستمراره. 
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 ماهية تغيير ديانة الزوجين وآراء الفقهاء المسلمين/ المبحث الأول  

لمعرفة تغيير الديانة لابد من تعريفها لغةً ومن ثم معرفة المقصود منها في بحثنا هذا وبعد  
 ذلك سنتناول آراء الفقهاء المسلمين بمدى تأثيرها على عقد الزواج واستمراره.

 ماهية تغيير الدين/ المطلب الأول
 .(1)بْلُ : التَّحْوِيلُ وَالأزالَة ، وَالتَّغْييرُ أيْضَاً: التَّبْدِيلُ ، وَأصْلَهُ : إِحْداثُ شَيْءَ لَمْ يَكُنْ قَ التَّغْيِيرُ لغة  

المعنى اللغوي : مصدر غير ، والمضارع منه يغير، وهو فعل متعد. والتغيير من مصدر تغير وهو 
ي اللسان" وتغير الشيء عن حاله تحول وغيره حوله وبدله فعل لازم، والمضارع منه يتغير. جاء ف

 .(2)كأنه جعله غير ما كان
: الطاعة تقول دان له يدين دينا اي اطاعه ومنه الدين والجمع الاديان، ويقال دان بكذا الدين لغة 

 .(3)ديانة فهو دين وتدين به فهو متدين ودينه تديينا وكله الى دينه
 .(4)وضع الاهي سائق لأولي الالباب باختيارهم المحمود الى الخير بالذاتالمعنى الاصطلاحي : هو  

مفهوم الدين اصطلاحا: تعددت تعاريف العلماء لمعنى الدين اصطلاحا ، فقال البعض الدين هو 
 ، وهو ما وضعه الله مما يسوق الى الحق في المعتقد. (5)الشرع الالهي المتلقي عن طريق الوحي

 .(6)هو الطريقة التي توصد علاقة المسلم بالله سبحانه وتعالى وعرفه اخر : 
ن تغيير الدين ويعني ذلك بان كل شخص يعتنق دين غير الدي:  ونقصد بتغيير الدين في بحثنا هذا

الذي كان عليه وقت ابرام عقد الزواج ولكن المقصود بتغيير الدين في بحثنا هذا هو فقط من اعتنق 
غير متدين بدين سماوي او كان كتابيا وهي الديانة المسيحية واليهودية وهناك  دين الاسلام سواء كان

 اختلاف حول الديانة الصابئية .
اذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام بعد العقد وقبل الدخول انفسخ عقد الزواج في الحال، اما  

أنف اد المرتد الى الاسلام استاذا ارتد احد الزوجين بعد الدخول فالعقد موقوف على نهاية العدة فاذا ع
 .(7)عقد الزواج بلا عقد جديد اما اذا بقي المرتد على ردته انفسخ عقد الزواج من حين الردة

اما اذا كان الزوج مسلم على الفطرة وارتد عن دين الاسلام انفسخ عقد الزواج في الحال سواء كانت  
 .  (8)ردته قبل الدخول او بعده

ان المقصود من تغيير الدين هو اما يكون المرء غير متدين بدين سماوي ومما تقدم يتضح لنا 
او ان يكون متدين بدين سماوي غير الاسلام فيجوز ان يغيروا ديانتهم الى الاسلام، اما المسلم فلا 

وهو فعل محرم، ( 9)يجوز له ان يغير دينه الى اي دين اخر ويسمى من ترك الدين الاسلامي مرتد
ت لها اثار على عقد الزواج حيث ان للفقهاء المسلمين اراء مختلفة حوله وهذا ما سنتناوله وهذه التغييرا

 في المطلب الآتي:
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 راء الفقهاء المسلمين حول فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين آ / المطلب الثاني 

يكاد يتفق الفقهاء المسلمين على اثر تغيير ديانة احد الزوجين على عقد الزواج وخاصة من 
ناحية استمراريته وانهائه وسوف نتعرف على ذلك بشكل اكثر وضوحا من خلال استعراض آرائهم 

 على النحو الاتي :
اذا تزوج  كذلكاتفق اغلب الفقهاء المسلمين على صحة زواج المسلم من المسلمة او الكتابية، و 

  (12)والشافعية( 11)، والحنفية(10)كتابيين واسلم الزوج تضل الزوجية بينهما باقية، وقد تبنى ذلك الامامية

 . (14)والحنابلة( 13)والمالكية
 .(15)اما المرأة غير المتدينة باي دين سماوي فتعتبر كافرة  والعياذ بالله فلا يجوز الزواج منها

ا تم بين كافرين )غير متدينين بدين سماوي ( وكان زواجهم حسب شريعة ويرون بان الزواج اذ
ملتهم صحيح فهو زواج صحيح، فاذا اسلما فلا يحتاج الى عقد جديد بل الزوجية قائمة ولا داعي لعقد 

 فيه شروط الدين الاسلامي ماعدا اذا كان هناك موانع شرعية كالتحريم للرضاع وللمصاهرة.

ينهما لحرمة استمرار الزواج ففي هذه الحالة يطبق عليهما حكم الاسلام فانه يجب ان يفرق ب 
 .(16) بعد اسلامهما

تبر الدخول فرق بينهما واع اما اذا كانت زوجة الكتابي ليست كتابية فبإسلامه اذا كان  قبل
عقد الزواج مفسوخا اما في حالة اسلامه بعد الدخول فيفرق بينهما والعقد موقوف طيلة فتوة العدة فاذا 

 اسلمت او اعتنقت اي دين سماوي استمرت الزوجية بينهما.
وخا من مفساما اذا انتهت فترة العدة ولم تدخل الدين الاسلامي او اي دين سماوي اعتبر عقد الزواج  

 .(17)حين اسلامه لا من وقت انتهاء العدة الشرعية
ويرون بان الزوجان بعد اذا كانا مشركين فعند اسلام احدهما فان الزواج موقوف فلا يفسخ في 

 الحال  وينتظر مدة العدة فاذا التحق المتأخر بالإسلام اثناء العدة فان الزوجية باقية  ومستمرة .
اما اذا انتهت العدة ولم يسلم المتأخر فسخ عقد الزواج وتعتبر الفرقة فسخا لا طلاقا لان عقد  

الزواج قد انتهى لحرمة استمراره  ولم ينتهي بناءا على رغبة الزوج او طلب تفريق من الزوجة لعدم 
 الانفاق وغيرها .

اختها  الذي اسلم له ان يتزوجوتصبح المرأة حرة ولها ان تتزوج من تشاء من المسلمين وللزوج  
 .(18)اذا كانت مسلمة

اما اذا كان الزوجان بعد العقد وقبل الدخول مشركين ودخل احدهما الاسلام انفسخ عقد الزواج 
 .(19)في الحال
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ويرى جانب من فقهاء الامامية اذا اسلمت الزوجة وكان زوجها غير مسلم سواء كان كتابيا ام  

وقف العقد لحين انتهاء العدة فاذا اسلم اثناء العدة يرون الإحوط ان يفترقا غيره فان المشهور عندهم ت
 .(20)ثم يجدد العقد

اما بالنسبة الى ردة احد الزوجين فان فقهاء الامامية يرون فيه تفصيل اذا ارتد الزوجين ولم 
م هم عن الاسلامسلمين اي كانا اما كتابيين او غيره فيكون الحكم في ردة احد( 21)يولدا على الفطرة

قبل الدخول يفسخ  عقد الزواج في الحال، اما اذا ارتد اي منهم بعد الدخول يعتبر عقد الزواج موقوف 
 .  (22)لحين انتهاء العدة فاذا اسلم اثناء العدة استمرت الزوجية وان لم يسلم انفسخ العقد من وقت الردة

طرة مسلما فان العقد يفسخ في الحال سواء كانت اما اذا كانت الردة من احد الزوجين المولود على الف 
 .(23)الردة قبل الدخول ام بعده لأنه بهذه الردة لا تقبل عودته

ووافق فقهاء الحنفية فقهاء الامامية  بفسخ عقد الزواج بردة احد الزوجين في الحال سواء وقعت   
مسلم بالفطرة عن المسلم غير المولود ، الا انهم لا يفرقون بين المرتد ال(24)الردة قبل الدخول ام بعده

 .(25)بالفطرة
فانهم يرون بان الردة عن الاسلام ( 28)والحنابلة( 27)والمالكية( 26)اما بالنسبة الى فقهاء الشافعية

 موجبة للفسخ فاذا حصلت  الردة قبل الدخول  فسخ عقد الزواج في الحال.
مدة العدة فان عاد المرتد الى الاسلام اما اذا حصلت الرده بعد الدخول فالعقد موقوف طول 

فالعقد باقي والزواج مستمر، اما  اذا انتهت  فترة العدة وبقي المرتد على ضلاله فسخ عقد الزواج من 
 .تاريخ الردة

اما في حالة اسلام زوجة غير المسلم سواء كان كتابيا ام غيره فانهم يرون اذا كان اسلامهما  
قبل الدخول فسخ عقد الزواج في الحال اما اذا اسلمت بعد الدخول فان المشهور عندهم توقف العقد 

ا لا من تاريخ هلحين انتهاء العدة فاذا انتهت العدة ولم يسلم زوجها انفسخ عقد الزواج من تاريخ اسلام
 .(29)انتهاء العدة ، اما اذا اسلم اثناء العدة فالأحوط ان يفترقا ثم يجدد العقد

ويرون بان الذمي اذا اسلم وكان له اكثر من اربع اختار اربع وفسخ عقد البواقي، وكذلك اذا 
يشترط  اكانت محرمة عليه حسب شريعة الدين الاسلامي من النسب والرضاع حسب القاعدة الفقهية م

 . (30)ابتداء يشترط انتهاء

 .(31)لأخرى اوكذا اذا كان الزوج وثنيا وكانت تحته اختين فبإسلامهم جميعا يختار واحدة ويفسخ عقد   
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 لمقارنة حوال الشخصية اج بسبب تغيير الدين في قوانين الأفسخ عقد الزوا/ المبحث الثاني 

تبعت التشريعات الوضعية الفقهاء المسلمين فيما يتعلق بارتداد أحد الزوجين عن الدين الاسلامي   
 واثره على عقد الزواج وهو ما سنقتصيه في اربعة مطالب الاتية:   

حد الزوجين على عقد أسلام إحوال الشخصية العراقي من موقف قانون الأالأول/ المطلب 
 الزواج 

( منه والتي تنص على انه )يصح للمسلم ان يتزوج كتابية، 17اورد هذا القانون في المادة) 
 ولا يصح زواج المسلمة من غير مسلم (. 

( من قانون الاحوال الشخصية العراقي فقد نصت على انه )اسلام احد الزوجين قبل 18اما المادة )
 وجية او التفريق بين الزوجين (. الاخر تابع لا حكام الشريعة الاسلامية في بقاء الز 

( مقتبس من الفقه الاسلامي حيث اجمع الفقهاء المسلمين على ذلك كما رأينا في 17ونص المادة )
  ،آرائهم حيث ان المسلم يجوز له ان يتزوج من كتابية اي من تدين بدين سماوي كالمسيحية واليهودية

 غير المتدينة بدين سماوي فلا يجوز الزواج بها مطلقا. اما
ولا يجوز لغير المسلم ان يتزوج من مسلمة، فاذا حدث الزواج بين مسلم و غير مسلمة ليست 
كتابية يفسخ عقد الزواج لحرمة زواج المسلم من الكافرة وهو ما يتعارض مع النظام العام ، وكذلك 

سلم حتى لو تم عقد الزواج بين اجنبيين تجيز لهم دولتهم ذلك الحال اذا تزوجت المسلمة من غير م
 ،(33)وقرارها هذا هو قرار كاشف لا منشئ لهذه الفرقة ،(32)وعلى المحكمة ان تنهي عقد الزواج بالفسخ

 لان العقد غير منعقد من اصله.
ة مصاهر مع مراعاة ان الزوجة  غير محرمة على الزوج سواء كانت الحرمة مؤبدة كالتحريم لل 

والقرابة  او حرمة مؤقتة كالجمع بين الاختين فاذا كانت محرمة عليه فرق القاضي بينهما لان احكام 
( حددت المحرمات اللاتي 16-12، تصبح الزاما عليهما بالإضافة الى ان المواد )(33)الإسلاميالدين 

 . (34)لا يجوز الزواج منهن
ين يلحقونه بالدين الاسلامي ولا يحق لمن بلغ منهم كما انه اذا اسلم الزوج فان اولاده القاصر 

ان يطلب تغيير دينه من الاسلام الى دينٍ اخر بحجة انه كان قاصر وذلك استنادا لما جاء بقانون 
/اولا( على انه )يجوز لغير 26( النافذ  فقد جاء في المادة)2006( لسنة )3البطاقة الوطنية رقم )

 م القانون ( .المسلم تبديل دينه وفقا لا حكا
فغير المسلم يجوز ان يدخل للدين الاسلامي ومن باب المخالفة لهذا النص فان المسلم لا   

لاولاد ا يجوز ان يغير دينه الى دين اخر، وكما نصت الفقرة )ثانيا( من نفس القانون على انه) يتبع
القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي للأبوين( ، وكما نصت الفقرة )ثالثا( على انه )يقع 
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 تغيير ديانة أحد الزوجين) دراسة مقارنة (سخ عقد الزواج بسبب ف
 
تبديل الدين المنصوص عليه في الفقرة اولا من هذه المادة وتبديل الاسم المجرد اذا اقترن بتبديل الدين  

ل راقي لا يسمح بالردة وتبديفي محكمة المواد الشخصية ولا يخضع للنشر(، وعلما ان القضاء الع
 . (35)الدين الاسلامي الى دين اخر

حكام المتقدمة من ذلك على سبيل المثال ما ية في العراق الأوقد طبقت محكمة التمييز الاتحاد
 نه:أقضت به ب

سلامية ن المدعية اعتنقت الديانة الإصبح واجب الفسخ لأأ)عقد الزواج القائم بين المدعية وزوجها  -1
 . (36)زواجها وبقي زوجها على ديانته المسيحية وبالتالي تحرم المعاشرة الزوجية ...( بعد
سلام بالعدد شهار الإإسلامها بموجب حجة إشهرت أن الزوجة إنه )... حيث أيضا بأوقضت  -2
ن المحكمة إحوال الشخصية و والصادرة من محكمة الأ 11/1/2015 في 2015شهار/إ/حجة 2

لا إسلامي وفسحت له المجال للغرض المذكور ليه)الزوج( اعتناق الدين الإدعي ععرضت على الم
ر المسلم طبقا لمبادئ الشريعة نه رفض ما عرض عليه وحيث لا يجوز زواج المسلمة من غيإ

سلامها فلا يمكن والحالة هذه استمرار إشهار إصبحت مسلمة بعد أسلامية الغراء وكون المدعية الإ
محكمة اق الدين فيكون تطبيق الا وبين زوجها )المدعى عليه( الذي رفض اعتنالعلاقة الزوجية بينه

لى فسخ عقد الزواج بين الطرفين إحوال الشخصية واتجاهها ( من قانون الأ18و1حكام المادتين )لأ
 . (37)منسجماً وحكم الشرع والقانون ...(

وقضت المحكمة ذاتها بانه ) لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة المدنية الموسعة  الثانية في  -3
ن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلا أمحكمة التمييز الاتحادية وجد 

()ل( لمدعيتين)لن اإولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد وفقا لما تحكيه وقائع الدعوى 
تهما نهما مسلمتان كون والدأحوال المدنية في الحمدانية على قد تم تأشير ديانتهما في سجل الأ كان

ملا بحكم ع 9/11/1999في 137/1999شهار المرقمة سلامها بموجب حجة الإإشهرت أ)أأ( قد 
في فقراتها الثلاثة نصت المعدل والتي  1972( لسنة65حوال المدنية رقم)/ من قانون الأ21المادة 

حكام ى الألإبوين( ولدى الرجوع سلامي من الأصرين في الدين من اعتنق الدين الإولاد القا)يتبع الأ
ن الموضوع أسلامية اجتمعت على ميع المذاهب الإن جأالشرعية التي تحكم هذا الموضوع وجد 

 ة ام بتبعية اي تابع لدينبصفة اصلي ن  من صار مسلما سواءً أتحكمه قاعدة عامة ومجردة مفادها 
احد الابوين كما في الحالة موضوع الطعن لا يجوز له الرجوع عن اسلامه وان هذه القاعدة لها سندها 
في القرآن الكريم والسنة النبوية السمحاء .وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة العامة في محكمة التمييز 

في  2008/ هيئة عامة / 158منها القرار الاتحادية حيث قررت هذا المبدأ بعدة قرارات و 
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لشرع حكام اه في رد الدعوى صحيحا وموافقا لألذا يكون الحكم المميز فيما قضى في 24/9/2008 

 .(38)والقانون(
لاحوال الشخصية صحيح ، وقضت هذه المحكمة بانه )...حيث ان القرار الصادر من محكمة ا -3

لقرارات التي استندت اليها المحكمة اثبتت ان حجة اشهار حكام الشرع والقانون حيث ان اوموافق لأ
الاسلام التي استندت اليها المدعية في اقامة دعواها صادرة من محكمة غير مختصة بإصدارها بعد 

الذي اسند مهمة تبديل الدين المنصوص عليه  2016( لسنة 3صدور قانون البطاقة الوطنية رقم )
ن القانون المذكور تبديل الاسم المجرد اذا اقترن ذلك بتبديل الدين م 26في البند )اولا( من المادة 

بمحكمة المواد الشخصية وفقا لما ورد بحكم الفقرة "ثالثا" من المواد المذكورة ، ويكون الحكم المميز 
 .(39)القاضي برد دعواه له سنده الشرعي والقانوني...(

في قرار اخر لها على انه) ادعت المدعية لدى محكمة بغداد الجديدة ان المدعى عليه)و(  وقضت -4
زوجها شرعاً وقانوناً وقد اعلنت اسلامها بعد ان كانت والمدعى عليه مسيحي الديانة. عليه طلبت 
دعوته للمرافعة والحكم لها بالتفريق وتحميله المصاريف. اصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 

( حكما حضوريا قضى اولا: فسخ عقد زواج الطرفين على ان يبقى هذا --وبالعدد) 15/5/2022
الفسخ موقوفاً لحين انتهاء عدة المدعية. ثانيا: الزام المدعية بالعدة الشرعية والبالغة ثلاثة قروء وعليها 

إمكانه الابقاء يه بعدم الزواج بأخر حتى انتهائها واكتساب الحكم درجة البتات. ثالثاً: افهام المدعى عل
على الرابطة الزوجية مع المدعية وعلى عقدهما السابق في حال اعلن اسلامه خلال فترة عدتها والا 

 تبين عنه بينونة صغرى لا تحل له لاختلاف الدين ....
( مرافعات مدنية صحيح وموافق للقانون وتطبيق 309القرار .. ان الحكم المراد تمييزه على وفق المادة)

المعدل والحيثيات  1959لسنة  188م لأحكام المادة الثامنة عشر من قانون الاحوال الشخصية رقم سلي
  (40)التي استند اليها لذا قرر تصديقه ..(

ومن خلال القرارات الانفة الذكر نجد ان محكمة التمييز الاتحادية قد اعتمدت على احكامها 
الاسلامية ، وكما ان من يشهر اسلامه تصدر له في اسلام احد الزوجين او كلاهما على الشريعة 

حجة اسلام صادرة من محكمة المواد الشخصية لا محكمة الاحوال الشخصية، واذا اسلمت الزوجة 
بعد الدخول ولم يكن الزوج مسلماً يفسخ عقد الزواج متوقفا على انتهاء العدة ويعرض عليه الاسلام 

ا رفض الدخول الى الدين الاسلامي وانقضت العدة فسخ عقد فاذا اسلم بقي عقد الزواج مستمرا اما اذ
الزواج لاختلاف الدين وحرمة استمراره  وتبين منه بينونة صغرى يحق له الزواج منها اذا اسلم بعقد 
ومهر جديدين وبرضاها، وكما لا يجوز للزوجة الزواج باخر الا بعد انتهاء العدة الشرعية واكتساب 

 القرار درجة البتات. 
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 تغيير ديانة أحد الزوجين) دراسة مقارنة (سخ عقد الزواج بسبب ف
 
بوين ولا يجوز الردة عن الدين الاسلامي ولا حتى من بة للقاصرين يلحق بمن اسلم من الأاما بالنس   

 سلم بالتبعية.أ
 حوال الشخصية اليمني من فسخ عقد الزواج لتغيير الدين قانون الأ موقف/ المطلب الثاني

سخ عقد يعرف فلم يعرف قانون الأحوال الشخصية اليمني فسخ عقد الزواج بصورة عامة، ولم 
( على انه )اذا اسلم الزوج وكانت الزوجة 49، إلا أنه نص في المادة ) (41)الزواج بسبب تغيير الدين

غير كتابية وابت الاسلام او اعتناق دين كتابي حكم بالفسخ واذا اسلمت الزوجة وابى الزوج الاسلام 
( من نفس 46، بينما نصت المادة ) (حكم بالفسخ واذا ارتد الزوج او الزوجة عن الاسلام حكم بالفسخ

 القانون على )اذا كان بين الزوجين سبب من اسباب التحريم حكم بفسخ الزواج( .
ومن خلال هذين النصين نجد ان قانون الاحوال الشخصية اليمني قد آخذ برأي فقهاء المسلمين 

ل وجته كتابية قبل الدخو ، وبالرجوع الى الشريعة الاسلامية نجد بان المسلم اذا اسلم ولم تكن ز 
ورفضت اعتناق الدين الاسلامي فسخ عقد الزواج في الحال اما اذا اسلم بعد الدخول فسخ عقد الزواج 

 .(42)موقوفا على انتهاء العدة فاذا اسلمت اثناء العدة استمر عقد الزواج
 تالي:الفالحالات التي ينفسخ فيها عقد الزواج بسبب تغيير الدين بحكم القانون يكون ك 
اذا اسلم الزوج وزوجته لم تكن كتابية فيفسخ عقد الزواج بعد عرض الاسلام عليه فاذا ابت  -1

 وانقضت العدة ولم تسلم فالعقد مفسوخ من حين اسلامه .
 اذا اسلمت الزوجة وكان زوجها غير مسلم سواء كان كتابيا ام غير متدين بدين سماوي. -2
 . (43)الإسلام اذا ارتد احد الزوجين عن دين -3

( من هذا القانون عبرت عن الفرقة في حال تغيير الدين بانفساخ العقد 49ونلاحظ ان المادة )
وليس فسخ العقد وهذا يعني ينفسخ عقد الزواج من تلقاء نفسه بحكم القانون وذلك للاستحالة استمرار 

 . (44)ر ذلك الا القضاءالعقد في اي حالة من الحالات الواردة في نص القانون الا انه لا يقر 
ونلاحظ ان المشرع اليمني لم يميز بين اثار فسخ عقد الزواج اذا حصل تغيير الدين قبل الدخول 
وبعده، وهذا محل نظر لان هذه المسائل هي فقهية بحته لو تركها للشريعة الاسلامية كما فعل المشرع 

 العراقي افضل بكثير لتجنب مخالفة الشريعة الغراء. 
وبما انه لم يتطرق قانون الاحوال الشخصية اليمني بشكل مفصل الى تغيير الدين وهذا يحتم 

( 349على القاضي اليمني اذا ما عرض عليه حالات غير مذكورة في القانون الرجوع الى المادة )
 والتي  تحيل كل مالم يرد به نص الرجوع بأقوى الادلة في الشريعة الاسلامية .
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ير عقد الزواج بسبب تغيحوال الشخصية الكويتي من فسخ موقف قانون الأ/ ثالمطلب الثال 

 الدين
تناول هذا القانون فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين في الفصل السادس من الكتاب الثاني ،   

 ( منه على انه: 143حيث نص في المادة )
 اذا كان الزوجان غير مسلمين ، واسلما معا فزواجهما باق. -) أ
واذا اسلم الزوج وحده وزوجته كتابية ، فالزواج باق، وان كانت غير كتابية ، عرض عليها  -ب 

 الاسلام، فأن اسلمت او صارت كتابية ، بقي الزواج ، وان ابت فسخ الزواج.
واذا اسلمت الزوجة وحدها يعرض الاسلام على الزوج، ان كان اهلا للعرض فأن اسلم بقي  -ج

 الزواج(. الزواج، وان أبى فسخ
 ( من القانون ذاته على انه:144ونصت المادة ) 

يشترط لبقاء الزوجية في الاحوال السابقة، الا يكون بين الزوجين سبب من اسباب التحريم المبينة  -) أ
 في هذا القانون.

جميع الاحوال لا يجوز البحث في صدق من يعلم اسلامه، ولا في الباعث على اعتناق  في -ب 
 الاسلام(. 

 ( من ذات القانون على انه :145ونصت المادة )
  ،اذا ارتد الزوج فسخ الزواج، ولكن اذا وقعت الردة بعد الدخول ، وعاد الى الاسلام خلال العدة -) أ

 الغي الفسخ، وعادت الزوجية.
 اذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج(.و  -ب
ويتضح لنا من المواد اعلاه ان المشرع الكويتي استند في احكامه على الفقه الاسلامي سواء في   

/ ب ( والتي لم يجعل من ردة الزوجة سببا 145اسلام احد الزوجين او اسلامهما معا وحتى المادة)
 لفسخ عقد الزواج .

جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون الاحوال الشخصية على انه ) ان ردة  وقد ورد هذا الحكم حسب ما  
احد الزوجين فسخ مجرد للزواج بغير طلاق ، وروي علي بن زياد عن مالك رحمه الله ان المرأة اذا 

 .(45)ارتدت تريد بذلك فسخ الزواج لا يكون ذلك طلاقا وتبقى على عصمته (
، ولم نجد في  (46)المباركة )) ولا تمسكوا بعصم الكوافر(( الا ان هذا الحكم مخالف لصريح الآية 

 مثل هذا الحكم في اي من قوانين الاحوال الشخصية للدول العربية التي تيسر لنا الاطلاع عليها 
  .فعقد الزواج بإسلام احد الزوجين واباء الاخر او بردة الزوج عن الاسلام يفسخ العقد  بحكم القانون   
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 تغيير ديانة أحد الزوجين) دراسة مقارنة (سخ عقد الزواج بسبب ف
 
 ني بفسخ عقد الزواج لتغيير الدينردحوال الشخصية الأ موقف قانون الأ / المطلب الرابع 

( حيث 142-140اورد هذا القانون احكام فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين في المواد )  
 ( منه على انه:140نص في المادة )

 اذا كان الزوجان غير مسلمين واسلما معا فزواجهما باق. -) أ 
اسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق وان كانت غير كتابية عرض عليها الاسلام  اذا -ب 

 فإن اسلمت او صارت كتابية بقي الزواج وان ابت فسخ الزواج.
 اذا اسلمت الزوجة وحدها يعرض الاسلام على الزوج فان اسلم بقي الزواج وان ابى فسخ الزواج. -ج 
تاريخ عرض الاسلام عليه اذا كان عاقلا بالغا فان لم يكن كذلك  يمهل من ابى تسعين يوما من -د 

 فسخ العقد في الحال(.
( من هذا القانون على انه ) يشترط لبقاء الزوجية في الاحوال المذكورة في 141ونصت المادة )  

( من هذا القانون ان لا يكون بين الزوجين سبب من اسباب التحريم المبينة في هذا 140المادة )
 القانون ( .

 ( من القانون ذاته على انه ) اذا ثبتت ردة احد الزوجين ينظر:142وجاء في المادة )  
 فان كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتبارا من تاريخ الردة. -أ 

سخ عقد ي بفوان كانت الردة بعد الدخول واصر المرتد عليها ورفض العودة عن ردته حكم القاض -ب
 الزواج بينهما( .

ونلحظ ان قانون الاحوال الشخصية الاردني قد اورد احكام فسخ عقد الزواج والردة من احكام الفقه  
 الاسلامي .

الزوجين أو ردتهما من  ومن خلال ما تقدم نجد ان الشرع الاردني قد استمد احكام اسلام احد
الشريعة الاسلامية سوى ان فقهاء الامامية يرون ان ردة احد الزوجين اذا كان المرتد مسلم عن ملة 
وحصلت الردة قبل الدخول فيفسخ عقد الزواج فوراً اما اذا حصلت الردة بعد الدخول يفسخ عقد الزواج 

 . (47)موقوفا على انتهاء العدة
ن فطرة فان عقد الزواج يفسخ في الحال ولا تقبل توبته سواء كان الردة اما اذا كان المرتد ع 

  .(48)قبل او بعد الدخول وساء كان المرتد الزوج أو الزوجة لان في هذه الحالة لا تقبل توبة المرتد
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 2025/  ( حزيران60) العدد /العشرون  السنة                                      رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
 الخاتمة 

ديانة  رسخ عقد الزواج بسبب تغييعاننا ان ننهي بحثنا هذا ) فأ لحمد لله ذو المنة والعطاء الذي ا 
 تي:لى عدة استنتاجات على النحو الآإحد الزوجين( ، وقد توصلنا أ

 الاستنتاجات
 استنتجنا ان تغيير الدين من المسائل الفقهية البحتة. -1 
 لاحظنا ان تغيير الديانة للزوجين او احدهما يؤثر على صحة استمرار عقد الزواج او انتهائه. -2
بان تغيير الديانة اذا كان بقائها يتعارض مع احكام الدين الاسلامي فان عقد الزواج  خلصنا -3

 يفسخ لحرمة استمراره ولا يتوقف على طلب احد الزوجين فقط.
( قد احال 18توصلنا الى ان المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية العراقي في المادة ) -4

ريعة الاسلامية، وهذا الامر يحسب للمشرع العراقي كون هذا الامر بقاء او انتهاء عقد الزواج الى الش
 من الامور الشرعية البحتة فأحالتها اليه يكون من باب اولى .

انتهينا بان قوانين الاحوال الشخصية محل المقارنة قد تناولت فسخ عقد الزواج بسبب تغيير ديانة  -5
 احد الزوجين بالاستناد الى الشريعة الاسلامية.

 استنتجنا بان قانون الاحوال الشخصية لم يتناول اثار فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين. -6
لاحظنا من خلال القرارات القضائية لمحكمة التمييز الاتحادية العراقي بان الابناء يتبعون اي من  -7

 .لك يعد ردةالابوين المسلم ولا يجوز تغيير ديانتهم الى الديانة السابقة على الاسلام لان ذ
توصلنا إلى ان من كان غير مسلم واراد ان يدخل الاسلام عليه ان يقوم باشهار اسلامه امام  -8

محكمة لمواد الشخصية هي المختصة وليست المحكمة من اجل اصدار حجة اسلام وان محكمة ا
 الاحوال الشخصية.

 التوصيات
هما سبب تغيير ديانة احد الزوجين او كلانوصي المشرع العراقي بان يتناول اثار فسخ عقد الزواج ب

 خاصة ما يتعلق بالعدة والنسب والمهر والنفقة سواء كان الفسخ قبل الدخول ام بعده.
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 تغيير ديانة أحد الزوجين) دراسة مقارنة (سخ عقد الزواج بسبب ف
 
 الهوامش 

 .39، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،  بلا سنة نشر، ص1، 5ابن منظور، لسان العرب، ج (1)
 .34ابن منظور، مصدر سابق، ص( 2)
 .136، ص2007، مؤسسة المختار، القاهرة، 1محمد بن ابي بكر الرازي، مختار الصحاح، ط (3)
، دار الفكر ، 4، ج1عبد الحميد الشرواني، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، ط(4)

 . 40، ص2021بيروت ، 
،الرياض، مكتبة اضواء، 4ية ، طسعود بن عبد العزيز الخلف ، دراسات في الاديان اليهودية والنصران (5)

 .11-9ص
محمد الزحيلي ، وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناس اليه، ليبيا ، جمعية الدعوة الاسلامية العالمية، ( 6)

 .84-83ص 
المحقق الحلي ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن مع تعليقات السيد صادق الحسيني الشيرازي،  (7)

 .535، ص2022، ذي القربى، قم، 1، ج2ائل الحلال والحرام ، طشرائع الاسلام في مس
 .535، مصدر سابق، ص1المحقق الحلي، شرائع الاسلام، ج (8)
د. شهاب معيض عويد، فسخ عقد النكاح وأحكامه والآثار الشرعية المترتبة عليه، دراسة مقارنة، ( 9)

  .236، ص2019، الكويت، 125، ع 36مجلة كلية دار العلوم، مج 
، مؤسسة احياء اثار الامام الخوئي 29السيد ابو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين، المعاملات،، ط (10)

 . 1287، المسألة 270م، ص 2000) قدس سره(، قم، 
، 1، ط2عثمان بن علي الزيعلي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الرقائق وحاشية الشلبي ،ج (11)

 .175هـ، ص1313اهرة،المطبعة الكبرى الاميرية ،الق
الشافعي ابو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد  (12)

؛  ابو 48هـ، ص1410، بدون طبعة، دار المعرفة، بيروت، 5مناف المطلبي القريشي المكي، الام، ج
حاوي الكبير في فقه مذهب الامام الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، ال

؛ ابن الملقن سراج الدين ابو حفص عمر بن  262م، ص1999، دار الكتب العلمية ،1، ط9الشافعي، ج
، بدون طبعة، دار الكتب 1علي بن احمد الشافعي المصري، التذكرة في فقه الشافعي لابن الملقن، ج

 .100، ص2006بيروت،  ،العلمية
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم القرطبي، الكافي في فقه اهل المدينة، ابو عمر يوسف بن  (13)

 .549م، ص1980، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض، 2، ط2ج
، دار العبيكان، 1، ط5شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، شرح الزركشي، ج (14)

 .201م، ص1993جدة، 
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 2025/  ( حزيران60) العدد /العشرون  السنة                                      رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
، دار المؤرخ العربي، 3، ط3السيد علي الحسيني السيستاني ، منهاج الصالحين/المعاملات، ج (15) 

( ؛ علاء الدين ابو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني، بدائع 205، المسألة )67م، ص2000بيروت، 
، 1؛ ابن الملقن، ج337م، ص1986، دار الكتب العلمية، بيروت،2، ط2الصنائع في ترتيب الشرائع،ج

 . 100مصدر سابق، ص
( ؛ محمد بن 208، المسألة )68، ص3السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، المعاملات، ج (16)

؛ مالك بن انس  289م، ص1993، بدون طبعة ، دار المعرفة، بيروت، 3احمد السرخسي، المبسوط، ج
؛ عبد 213م، ص1994ة، ، دار الكتب العلمي1، ط2بن مالك بن عامر الاصبحي المدني، المدونة، ج

القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر ابي تغلب بن صالح التغلبي الشيباني، نيل المآرب بشرح دليل 
 .48، مصدر سابق، ص5؛ الشافعي ، الام، ج185، ص2الطالب، ج

؛ محمد بن 209، المسألة 73، مصدر سابق، ص3السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين ، ج( 17)
، بدون طبعة، دار 1خسرو، درر الحكام شرح غرر الاحكام ، ج  –بن علي بملا او ملا ابو الملا  فرامرز

؛ ابو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، 353احياء الكتب العربية، ص
؛ 262م، ص1999، دار الكتب العلمية ،1، ط 8، ج9الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي، ج

؛ ابو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، متن 289، مصدر سابق، ص3السرخسي، المسوط، ج
، 1993، بدون طبعة ، دار العماية للتراث،1الخرقي على مذهب ابي عبد الله احمد بن حنبل الشيباني،ج

 .1030ص
، 270صدر سابق، ص، م2السيد ابو القاسم الخوئي، منهاج الصلحين، المعاملات، ج (18)

خسرو، درر الاحكام شرح  -(؛ محمد بن فرامز بن علي بملا أو ملا ابو ملا1291-1290المسألتان)
؛ ابن الملقن سراج الدين ابو حفص 353، بدون طبعة، دار احياء الكتب العربية، ص1غرر الاحكام ، ج

، مصدر سابق، 1لملقن، جعمر بن علي بن احمد الشافعي المصري، التذكرة في فقه الشافعي لابن ا
؛ ابو محمد موفق الدين عبد الله بن 214، مصدر سابق، ص2؛ مالك ابن انس الاصبحي، ج 100ص

، بدون طبعة، مكتبة القاهرة، 7احمد بن قدامة الجماعيلي  المقدسي الحنبلي، المغني للابن قدامة، ج
 .173-163م، ص1968القاهرة ، 

 .535، مصدر سابق، ص1في مسائل الحرام والحلال، جالمحقق الحلي، شرائع الاسلام  (19)
 (. 205، المسألة ) 72، مصدر سابق، ص3السيد علي السيستاني، منهاج الصلحين، المعاملات، ج (20)
 المسلم بالفطرة هو من يولد لأبوين مسلمين.  ( 21)
؛ زين 535، ص،  مصدر سابق1المحقق الحلي، شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، ج ( 22)

، مؤسسة النشر الاسلامي، قم ، 12، ط2الدين بن علي ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج
 .413هـ، ص1410

، دار المجتبى الحسين 2السيد محمد تقي المدرسي، احكام الاسلام )منتخب العبادات والمعاملات(، ط( 23)
 .535م ، ص2003عليه السلام، 
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 تغيير ديانة أحد الزوجين) دراسة مقارنة (سخ عقد الزواج بسبب ف
 
، 1، ط2بن محمد المدادي العبادي الزيدي اليمني الحنفي، الجوهرة النيرة، ج ابو بكر بن علي (24) 

 .24هـ، ص1322المطبعة الخيرية، 
 المسلم بالفطرة هو من يولد مسلم . (25)
؛ ابو زكريا يحيى بن 295ص ، مصدر سابق ،9الماوردي، الحاوي الكبير في فقه اهل المدينة، ج (26)

، المكتب الاسلامي، بيروت ودمشق وعمان، 3، ط7شرف  النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج
 .148م، ص1991

 وما بعدها. 212، مصدر سابق، ص2مالك بن انس الاصبحي، المدونة، ج (27)
بعدها ؛ عبد الرحمن بن  وما 161، مصدر سابق، ص7ابن قدامة المقدسي، المغني لابن قدامة، ج (28)

  ،، بدون طبعة، دار الحديث1ابراهيم بن احمد ابو محمد بهاء الدين المقدسي، العدة على شرح العمدة، ج
 .414م، ص 2003القاهرة ،

 . 210، المسألة 69، مصدر سابق، ص3السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين ، ج( 29)
؛ مالك بن 535، مصدر سابق، ص1ائل الحلال والحرام ، جالمحقق الحلي، شرائع الاسلام في مس( 30)

 .131، مصدر سابق، ص2انس الاصبحي، المدونة، ج
 .170، مصدر سابق، ص7ابن قدامة المقدسي، المغني لابن قدامة، ج( 31)
الزواج والطلاق واثارهما ونفقة الاصول –د.علي عبد العالي الاسدي ،المبسوط في الاحوال الشخصية  ( 32)

 .57م، ص2022فروع والحواشي، المكتبة القانونية، بغداد، وال
د. حيدر حسين كاظم الشمري، المختصر في احكام الزواج والطلاق واثارهما في التشريع العراقي  ( 33)

 . 192، ص2022، دار المسلة، بغداد، 1والفقه الاسلامي، ط
القاضي زياد مجيد حميد، احكام فسخ عقد الزواج )في الفقه والقضاء والقانون معززا بقرارات محكمة  ( 34)

 .70-69التمييز الاتحادية(،  مصدر سابق، ص
 وما بعده. 58د. حيدر حسين الشمري، مصدر سابق، ص (35)
 .68-67د. حيدر حسين الشمري ، مصدر سابق، ص( 36)
( 30/12/2013في  2013/هيئة الاحوال الشخصية/ 7812تحادية بالعدد )قرار محكمة التمييز الا ( 37)

القاضي اياد احمد سعيد الساري، ، نقلا عن 53، ص2014، 2منشور في مجلة التشريع والقضاء، العدد
، المكتبة 1( المعدل الزواج والطلاق واثارهما، ط1955( لسنة )188شرح قانون الاحوال الشخصية، رقم)

 .58، صم2021داد، القانونية ، بغ
 .74( اورده القاضي زياد مجيد، مصدر سابق، ص25/3/2015في ( 38)
( منشور 19/9/2012في  2012/الرجوع عن الاسلام /99قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ) (39)

تاريخ  /https://www.sjc.iq/qview.1794على موقع مجلس القضاء الاعلى العراقي على الرابط
 ص.12:54الساعة  17/8/2023في الزيارة 
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 2025/  ( حزيران60) العدد /العشرون  السنة                                      رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
 2017/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/4069انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد )( 40) 

( منعم محمد عبيد العيساوي ، فسخ عقد الزواج ) دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير مقدمة 4/6/2017في 
 . 162م، ص2018الى مجلس كلية القانون/ جامعة الفلوجة ، 

/هيئة الاحوال الشخصية والمواد 7915انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد)  ( 41)
 ( قرار غير منشور.30/5/2022في  2022الشخصية/

عبد المؤمن بن عبد القادر شجاع الدين، فسخ عقد الزواج للكراهية في القانون اليمني، المجلة  ( 42)
 . 4، ص2018، صنعاء، 6، ع 2العربية للعلوم ونشر الأبحاث، مج 

، المسألتان 270، مصدر سابق، ص2السيد ابو القاسم الخوئي، منهاج الصلحين، المعاملات، ج (42)
؛ 535، مصدر سابق،ص1لي، شرائع الاسلام في مسائل الحرام والحلال، ج(؛ المحقق الح1290-1291)

؛ ابن الملقن الشافعي المصري، التذكرة في فقه الشافعي لابن 353، ص1احمد بن فرامز بن علي، ج
؛ ابن 214، مصدر سابق، ص2؛ مالك ابن انس الاصبحي، ج 100، مصدر سابق، ص1الملقن، ج

 .  173-163در سابق، ص، مص7قدامة المقدسي، المغني، ج
المستشار احمد نصر الجندي، الاحوال الشخصية في القانون اليمني، بدون طبعة، دار الكتب  (43)

 . 103، ص2010القانونية، القاهرة، 
 .104المستشار احمد نصر الجندي، مصدر سابق، ص (44)
 .171ص (، 145المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاحوال الشخصية ، المادة )(45)
 (.10سورة الممتحنة، الآية ) (46)
؛ الشهيد 535،  مصدر سابق، ص1المحقق الحلي، شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، ج (47)

، مصدر سابق، 2الثاني الشيخ زين العابدين العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج
 .413ص

 .535بق، صالسيد محمد تقي المدرسي، مصدر سا( 48)
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